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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/١٠. 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة 

٤٠ من العهد (تابع) 
 CCPR/C/HRV/99/1) تقريــــــــــر كرواتيـــــــــــا الأولي

 .(CCPR/C/71/L/HRP و
بدعـوة مـن الرئيـس، جلـس وفـــد كرواتيــا إلى مــائدة  - ١

اللجنة. 
السـيدة كـــارايكوفيتش (كرواتيــا): عرضــت تقريــر  - ٢
كرواتيا الأولي (CCPR/C/HRV/99/1)، فقدمت سردا موجزا 
للأحداث التي أفضت إلى مولد دولـة كرواتيـا المسـتقلة، ومـن 
بينـها معانـاة كرواتيـــا في ظــل الحكــم القمعــي الــذي مارســه 
الرئيس الصربي ميلوسـفيتش والميليشـيات الصربيـة الـتي شـنت 
حملة تطهير إثني. وقالت إنـه منـذ إجـراء الانتخابـات البرلمانيـة 
في كانون الثاني/يناير سنة ٢٠٠٠ وانتخاب الرئيس ميسـيتش 
في شـباط/فـبراير سـنة ٢٠٠٠ قطـع البلـد شـوطا عظيمـا علـــى 
طريــق الديمقراطيــة وحدثــت تغيــيرات جذريــة في عــدد مـــن 
مجالات السياسة العامة التي أثـارت مـن قبـل انتقـادات هيئـات 
الرصـد الدوليـة المختلفـــة. وذكــرت أن زيــادة حمايــة حقــوق 
الإنسان وحقوق الأقليات تمثل إحدى أولويات حكومتـها في 
فـــترة الســـــنوات ٢٠٠٠-٢٠٠٤. وبالإضافــــة إلى عضويــــة 
كرواتيــا في الأمــم المتحــدة، فإــا عضــــو في منظمـــة الأمـــن 
والتعـاون في أوروبـا، ومجلـس أوروبـــا، وعــدد مــن المنظمــات 
الإقليميـة، وشـراكة السـلام المنبثقـة عـن منظمـة معـاهدة شمــال 
الأطلنطي (الناتو)، ومنظمـة التجـارة العالميـة. وحاليـا، تطلـب 
كرواتيــــا الحصــــول علــــى عضويــــة الاتحـــــاد الأوروبي. وفي 
أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، أــى مجلــس أوروبــا، بعــد أن ســلم 
بتصميم كرواتيا على الوفاء بالتزاماـا، إجـراءات الرقابـة الـتي 
كان يقوم ا، وسحب من كرواتيـا في تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠٠ عنـــاصر الشـــرطة الداخلـــة في بعثـــة منظمـــة الأمـــــن 

والتعاون في أوروبا. ولم تعد كرواتيــا مشـمولة بقـرار الجمعيـة 
العامـة الشـامل المتعلـق بحقـوق الإنسـان في البوسـنة والهرســـك 
وجمهورية كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة. وأعربـت 
ـــب  عـن اعتقادهـا بـأن لجنـة حقـوق الإنسـان سـتكف في القري

العاجل عن إيفاد مقررين خاصين لمراقبة الحالة في كرواتيا. 
وقــالت إنــه بينمــا أرســى الدســتور الأســــاس لقيـــام  - ٣
كرواتيا مستقلة ذات سيادة ونظام ديمقراطي متعدد الأحـزاب 
انطوى أيضا على نقاط ضعف عديـدة، لا سـيما فيمـا يختـص 
بمؤسسات الحكم الديمقراطي. ولذلـك، تقـرر إجـراء عمليـات 
مراجعــة للدســتور تســــتهدف في المقـــام الأول عـــدم تركـــيز 
السلطة والصلاحيات في يـدي رئيـس الجمهوريـة بشـدة علـى 
النحو الجاري ونقلها للبرلمان الوطني الكرواتي، وموالاة عملية 
تحقيـــق اللامركزيـــة بـــإصلاح نظـــام الحكـــم الـــذاتي المحلـــــي 
والإقليمـــي، وتحســـين الضوابـــــط والتوازنــــات في الحكومــــة 
الوطنية. وبموجب الدستور المنقح، لا يـزال رئيـس الجمهوريـة 
ينتخـب بـالتصويت المباشـر، وإن كـان مسـؤولا بدرجـة أكــبر 
أمام البرلمان، الذي يســتطيع أن ينقـض قـرارات الرئيـس الـذي 
يسـتطيع بـدوره حـل البرلمـان لأسـباب مـبررة دسـتوريا. كمـــا 
ـــيز بــين كــل مــن  تزيـد التنقيحـات الدسـتورية مـن حـدة التمي
ـــهاز القضــائي، مــن  الجـهاز التشـريعي والجـهاز التنفيـذي والج
ناحية، وبين الحكومة الوطنية والحكومة المركزية والحكومــات 
المحلية من ناحية أخرى، مـع التشـديد علـى الحاجـة إلى تعـاون 

جميع وحدات الحكومة وإلى مراقبة كل منها للأخرى. 
ولإقامــة تــــوازن بـــين الســـلطة التشـــريعية والســـلطة  - ٤
التنفيذية والسلطة القضائيـة، جـرى تعزيـز دور مجلـس النـواب 
في البرلمان بدرجة كبيرة. وإذ جرت استشارة اللجـان الدائمـة 
للسياســة الخارجيــة، وللدســتور والنظــام السياســي، والنظـــام 
القضـائي، والسياسـة الداخليـة، والأمـن الـدولي التابعـة لـــس 
النواب بشأن أمور عديدة تشمل تعيين رئيـس المحكمـة العليـا، 
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وقضاة المحاكم الدستورية، والسـفراء، ورؤسـاء جـهاز الأمـن. 
وقد ترسخ استقلال الجهاز القضـائي وتعـززت كفـاءة أعمالـه 
وشــرعيتها. والآن لا يتقيــد الجـــهاز القضـــائي إلا بالدســـتور 

والتشريعات والأدلة المقدمة أثناء الدعاوى في المحاكم. 
وفيمــا يختــص بالمســائل الداخليــة ومســائل السياســة  - ٥
الخارجيـة وعمـل الخدمـات الأمنيـة، تكـون الحكومـة مســؤولة 
أمــام مجلــس النــواب، الــذي يملــك الســلطة اللازمــة لإجـــراء 
تصويت بعدم الثقة عند الضرورة. إلا أنه حفاظــا علـى تـوازن 
الصلاحيـات، أذن الدسـتور للحكومـة بـاقتراح حـــل البرلمــان. 
وقـد منحـت علـى قـــدم المســاواة ســلطة اتخــاذ القــرار لــس 
النــواب، وهــو هيئــة نيابيــة تمثــل جمــوع المواطنــين، ولــــس 
المقاطعـات، وهـو هيئـة نيابيـــة تمثــل الحكــم الــذاتي الإقليمــي، 
وذلـك رغـم احتفـاظ مجلـس النـواب بصلاحيـة كسـر الجمـــود 

التشريعي. 
ولتمكين الشعب الكرواتي من ممارسة بعض السيطرة  - ٦
ـــح الدســتور المنقــح إمكانيــة إجــراء  علـى نوابـه المنتخبـين، يتي
اسـتفتاء للمواطنـين، في حالـة عـــدم موافقــة ١٠ في المائــة مــن 
ـــــه.  النــــاخبين علــــى سياســــات مجلــــس النــــواب أو تصرفات
والأولويـات الأخـرى المبينـة في الدسـتور المنقـح هـــي المســاواة 
بين الجنسين واحترام الدستور باعتبـاره الأسـاس الـذي تسـتند 
ــــة والاجتماعيـــة  إليــه الحيــاة الاقتصاديــة والسياســية والقانوني
وتنظيـم الدولـة. وقـد أعـاد الدسـتور المنقـح للبرلمـان الكـــرواتي 
اسمه كبرلمان، مصححا بذلـك الخطـأ الـذي سـنه قـانون صـدر 

في عام ١٩٩٠. 
كمـــا أدخـــل البرلمـــان الجديـــد والحكومـــة الجديــــدة  - ٧
المنتخبــين في كــانون الثــاني/ينــاير ســنة ٢٠٠٠ مجموعــة مــن 
الإصلاحـات التشـريعية. ومـــن بينــها تعديــل القــانون المتعلــق 
بمركـز الأشـخاص المشـــردين واللاجئــين، ــدف إلغــاء جميــع 
ـــوق  الأحكــام التمييزيــة ومنــح العــائدين حقوقــا مكافئــة لحق

الآخريـن؛ والتعديـل المدخـــل في حزيــران/يونيــه ســنة ٢٠٠٠ 
علـى قـانون التشـييد، الـذي منـح حقوقـا متكافئـة فيمـا يتعلـــق 
بالتشــييد لجميــع أصحــاب الممتلكــات الــتي دمرــا الحــرب؛ 
والتعديل المدخل أيضا في سنة ٢٠٠٠ على قانون المناطق التي 
تحظـى باهتمـام خـاص مـن الدولـة، وهـو القـانون الـذي أنشـــأ 
برنامجا أكفأ لتوفير السكنى لمن يشغلون مؤقتا ممتلكات خاصة 
وللعـائدين الذيـن كـانوا مـن قبـل مســـتأجرين في منــاطق ذات 
أهمية خاصة للدولة. وفي إطار القانون المنقـح، تقـدم للعـائدين 
الذين كانوا يعدون قبـل الحـرب ضمـن السـكان وغـيرهم مـن 
المستوطنين في كرواتيا شقق ومساكن وأراضي مملوكة للدولة 
ومواد تشييد أساسية. وقد أنشأت حكومة كرواتيا، بالتعاون 
مــع المفوضيــــة الســـامية لحقـــوق الإنســـان والمنظمـــات غـــير 
ــب  الحكوميـة، وبصفـة خاصـة مـع مجلـس أوروبـا، مركـز تدري
أفـراد السـلك القضـائي، الـذي نفـذ مشـاريع تدريـب في مجــال 
حقـوق الإنســـان لصــالح القضــاة والمحــامين العــاملين بالدولــة 

والقطاع الخاص. 
ــــز اســـتقلال القضـــاة ومســـاءلتهم  وقــد ســنت لتعزي - ٨
ـــدة، تشــمل القــانون المعــدل لقــانون المحــاكم  تشـريعات جدي
ـــدرس  والقــانون المعــدل لقــانون مجلــس الدولــة القضــائي. وي
البرلمان الآن قانونا يوفر تعويضـات عـن الأضـرار الـتي يسـببها 
الإرهاب وتعديلات لقانون مماثل يتصل بالممتلكات المصـادرة 

في ظل نظام الحكم الشيوعي اليوغوسلافي. 
وقــــد رفعــــت دعــــاوى علــــى أشــــخاص صــــــرب  - ٩
وكرواتيـين، علـى السـواء، متـهمين بارتكـاب جرائـم حـــرب. 
ـــش الكــرواتي  ولعـل أشـهر المحاكمـات هـي محاكمـة أفـراد الجي
المتهمين بارتكاب جرائـم حـرب بحـق المدنيـين في غوسـبيتش. 
ووفقا لعملية مسح شملت عائدين مـن أبنـاء القوميـة الصربيـة، 
أجرا مفوضية الأمم المتحدة السامية لشـؤون اللاجئـين، عـاد 
٤١ في المائـة مـن الصـرب في كرواتيـا بمحـض إرادـم الحـــرة؛ 
وقـد منـح معظمـهم الحمايـة ومارسـوا حقوقـــهم علــى أســاس 
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التمتع بمركز العائدين، وهم يتلقـون الآن المسـاعدات الغذائيـة 
ـــــد دحضــــت نتــــائج المســــح، بوضــــوح،  أو الإنســـانية. وق
الادعاءات القائلة بـ �شيوع انعـدام الأمـن في الأراضـي [الـتي 
يقطنــها العــــائدون]�. والواقـــع أن ١٥ في المائـــة فقـــط مـــن 
ـــن.  العــائدين قــد أعربــوا عــن مخاوفــهم أو افتقــارهم إلى الأم
وأعلن نحو ٩٥ في المائة عن عزمهم على البقاء. وهكـذا، فـإن 
المشـكلات الـتي حدثـــت في مطلــع ســنة ٢٠٠٠ لا تعــدو أن 

تكون مجرد حوادث متفرقة. 
ووفقـا للمسـح، فـإن المشـكلة الرئيسـية الـتي يواجهــها  - ١٠
معظم العائدين، بصرف النظر عن اكتشاف تدمـير مسـاكنهم 
أو شـغلها، هــي عــدم وجــود عمــل أو دخــل. إلا أن ٧٥ في 
ـــم يعيشــون في كرواتيــا حيــاة  المائـة مـن العـائدين يعتـبرون أ
أفضـل مـن حيـام في الدولـة الـــتي تركوهــا، وهــي جمهوريــة 
يوغوسـلافيا الاتحاديـة بالنسـبة لــ ٧٧ في المائــة مــن الحــالات. 
ـــع بمســتوى معيشــي  ورأت أغلبيـة (٥٦,٣ في المائـة) أـا تتمت
أفضل بعد العودة، بينما أعرب ٥٨,٤ في المائة عـن اعتقـادهم 
بــأن مســتوى معيشــتهم مكــافئ لمســــتوى معيشـــة جـــيرام 
الكرواتيـين. وكـانت منـاطق العـودة ريفيـة في معظمـها، نظــرا 
لأن العديد من العائدين كانوا يعملون في الزراعة قبل فرارهم 
ـــاء  مـن البلـد. وأظـهرت عينـة حصـر صغـرى للعـائدين مـن أبن
القومية الكرواتية، تتألف من ٣٠٠ شخص، مسـتوى سـخط 
أعلـى قليـلا، إذ رأى ٣٧,١ في المائـة أن أحوالهـم المعيشـية قــد 
ـــذ عودــم. ولم يذكــر أي مــن العــائدين أن لديــه  سـاءت من
مشـكلات فيمـا يختـص بـــإصدار الوثــائق الكرواتيــة. وجديــر 
بالملاحظـة أن عـددا كبـيرا ممـن ينـــوون العــودة ولا يزالــون في 
جمهوريـــة يوغوســـلافيا الاتحاديـــة أو في البوســـنة والهرســـــك 

يحملون وثائق كرواتية. 
وأحد التحديات الكبرى التي تواجه حكومة كرواتيـا  - ١١
هـو مكافحـة الفسـاد والجريمـــة المنظمــة. وشــددت الحكومــة، 
ــــة. وقـــد ســـنت  وهــي تواجهــهما، علــى الإجــراءات الوقائي

مجموعة قوانين دف تحقيق مواكبة التشريعات المحليــة المتعلقـة 
ذيــن الموضوعــين للمعايــير الدوليــة؛ وصــدق البرلمــان علـــى 
اتفاقيـة القـانون الجنـائي المتعلقـة بالفسـاد، الـــتي أعدهــا مجلــس 
أوروبا. وتعتزم الحكومـة إنشـاء هيئـة خاصـة لمكافحـة الفسـاد 
والجريمـة المنظمـة، كمـا جـرى إعـداد مشـروع برنـــامج وطــني 
وخطط عمل وطنية لمكافحة الفسـاد. وسـتقوم الهيئـة الجديـدة 
بتنفيذ أنشطة البرنامج الوطني وتوجيهها، وهـي الأنشـطة الـتي 
تركز على التعجيل بمقاضاة المتهمين بالفساد، وذلـك بإدخـال 
تدابـير تكفـل المســـؤولية الماليــة وتشــجع المســؤولية السياســية 

والمدنية. 
واعتمد البرلمان قانونا جديدا للشــرطة، سـن بمسـاعدة  - ١٢
خـبراء مـــن مجلــس أوروبــا، للاســتعاضة بــه عــن التشــريعات 
الموروثة من النظـام السـابق. وقـد اسـتمد القـانون الجديـد مـن 
الدســتور ومــن الصكــوك القانونيــة الدوليــة المتعلقــة بحقــــوق 
الإنســان. وأكــد القــانون علــى مبــدأ التناســب فيمــا يتعلــــق 
باسـتعمال صلاحيـات الشـرطة، وأنـاط بالشـــرطة صلاحيــات 
جديدة، مثل صلاحية تقـديم جوائـز مقـابل المعلومـات الهامـة، 
وصلاحيـة إجـراء تسـجيلات في الأمـاكن العامـة بغـرض اتقــاء 
الجرائـم الجنائيـة. ووضعـــت قواعــد تنظــم اســتعمال الشــرطة 
لأدوات القـوة. وبموجـب هـذا القـانون، تلـزم الشـرطة بحمايـــة 
ـــدد القــانون أنــواع  ضحايـا الجرائـم ومصـادر المعلومـات. ويح
البيانات الشخصية التي يـؤذن للشـرطة بالاحتفـاظ ـا، ومـدد 
احتفاظها بمثل هـذه المعلومـات، وأتيحـت للمواطنـين إمكانيـة 
الاطــلاع علــى ســجلات الشــرطة. وفيمــــا يتعلـــق بأحكـــام 
التوظيـف وشـروطه، فـــإن القــانون يعــد قانونــا خاصــا ينظــم 
التوظيف والترقيات والتدريب والأجور والإجراءات التأديبيـة 

للشرطة، دون سواها من فئات الخدمة المدنية. 
ولا تزال هناك في كرواتيا مسائل لم تحل نشـأت عـن  - ١٣
تـاريخ الصـراع القريـب العـهد. فالبطالـة مرتفعـة، لا ســيما في 
المنـاطق المتـأثرة بـالحرب مباشـرة، حيـث لا يـــزال مــن المتعــين 
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إعـادة بنـاء المسـاكن والهيـاكل الأساســـية، وإحيــاء الاقتصــاد. 
وتسعى الحكومة إلى يئة الوظائف، وإحياء الاقتصاد، وتوفير 
ـــــد كــــانت  المســـاعدات الاجتماعيـــة للفئـــات الضعيفـــة. وق
المساعدات المالية الواردة من اتمـع الـدولي أقـل مـن المتوقـع، 
بينما يتوقف تحسين مسـتويات معيشـة اللاجئـين وغـيرهم مـن 
ــد  السـكان، بدرجـة كبـيرة، علـى الانتعـاش الاقتصـادي في البل
ـــة الــتي جــرت في كــانون  ككـل. وعقـب الانتخابـات البرلماني
الثاني/يناير ٢٠٠٠، تسعى الحكومة جـاهدة إلى تشـجيع قيـام 
ديمقراطية حقة وفعالــة بمعـنى الكلمـة. وهدفاهـا الاسـتراتيجيان 
همــــا: تحقيــــق الاندمــــاج التــــام في المؤسســــات الأوروبيــــــة 
والمؤسسـات الأورو - أطلنطيـــة، وتحقيــق الاســتقرار الطويــل 
الأجل لجنوب شرق أوروبا بفضـل ازديـاد التعـاون وعلاقـات 
حسن الجوار والتجارة. وكرواتيـا ملتزمـة بالقيـام بـدور فعـال 

في إطار ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا.  
وتستهدف التدابير الحكومية الرامية إلى زيادة الطـابع  - ١٤
الديمقراطي للبلــد إلى تـأمين الاحـترام التـام للحقـوق الإنسـانية 
لمواطنيها كافة. وقد مهدت التغييرات التشريعية الهامة المتصلـة 
بعودة اللاجئين السبيل أمام عـودة جميـع المواطنـين الكرواتيـين 
دون عراقيل، بصرف النظر عن انتمائهم الإثني ودون اشتراط 
المعاملة بالمثل. والواقع أن عودة اللاجئين والمشـردين تعـد مـن 

وجهة نظر الحكومة أهم مسألة إنسانية تواجهها. 
كمـا تمثــل حمايــة حقــوق الأقليــات حجــر زاويــة في  - ١٥
سياســة الحكومــة، وهــي تنطــوي علــى ــــج أكـــثر اســـتباقا 
فيمـا يختـص بتدابـير بنـــاء الثقــة فيمــا بــين اموعــات الإثنيــة 
وبإشـراك المنظمـــات غــير الحكوميــة واتمــع المــدني. وتقــوم 
المنظمـات غـير الحكوميـة بـدور الشـريك للحكومـــة في تنفيــذ 
برامج من قبيـل برامـج حقـوق الأقليـات، وخدمـات الرعايـة، 

وحماية البيئة، والمساواة بين الجنسين. 

أما وقد أزيلــت الآن كافـة العقبـات السياسـية الحائلـة  - ١٦
دون تحول البلد نحو الديمقراطية، فإن المشكلات الرئيسية الـتي 
ـــت  تواجهــها كرواتيــا هــي مشــكلات اقتصاديــة. وقــد أعرب
المتكلمة عن اعتقادها بأن اتمع الـدولي سـيعاون كرواتيـا في 

جهودها الرامية إلى الانضمام إلى المؤسسات الأوروبية. 
ـــى الأســئلة الثلاثــة  السـيد سمـردِل (كرواتيـا): رد عل - ١٧
ـــــائلا إن  الأولى في قائمـــة المســـائل (CCPR/C/71/L/HRV)، ق
الدستور يطبق النهج الأحادي على الصلة بـين القـانون المحلـي 
والقـانون الـدولي. ووفقـا للمـــادة ١٤١ منــه، الــتي كــانت في 
السابق المادة ١٣٤، تعد الاتفاقات الدولية النافذة في كرواتيـا 
جـزء مـن النظـام القـانوني الداخلـي وتكـــون لهــا أولويــة علــى 
القــانون المحلــي. وقــد جــاء في ديباجــــة الدســـتور أن النظـــام 
الدسـتوري يتمشـى مـع القواعـــد الديمقراطيــة الــتي تــأخذ ــا 
الأمـم المتحـــدة وبلــدان العــالم الحــر. وقــد أوعــز البرلمــان إلى 
واضعي الدستور بأن يدرجـوا في ميثـاق حقوقـه كافـة المعايـير 
المقررة في الصكوك الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان. ويمكـن 
للمحـــاكم وللـــــهيئات الإداريــــة في كرواتيــــا أن تعتمــــد في 
أحكامها على العهد. فالضمانات والحقوق الأساسية المدرجة 
فيه تعد بـالفعل جـزء مـن ميثـاق الحقـوق الدسـتورية. والواقـع 
أنه جرى في سنة ١٩٩٧ تعديل المادة ١٤ من الدسـتور، الـتي 
تحظر التمييز، للاستعاضة عن لفظة �المواطنين� بعبارة �كـل 
ـــائل بــأن بعــض الحقــوق  النـاس�، وذلـك تحاشـيا للتفسـير الق
يسري مفعولها على المواطنين الكرواتيين وحدهم. ومنـذ سـنة 
١٩٩٧، صارت كرواتيا طرفا في الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة 
بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولذلـك يميـل المتقـاضون 
الذين يدعون أن حقوقـهم الإنسـانية قـد انتـهكت إلى التمـاس 
الحمايـة مـن المحكمـة الأوروبيـــة لحقــوق الإنســان إذا لم تقبــل 
المحكمة الدستورية ادعاءام. والمحكمة الدستورية تـدرس مثـل 
هــذه الادعــاءات أولا علــى ضــوء الدســــتور ثم علـــى ضـــوء 
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الاتفاقيـة الأوروبيـــة، وعندئــذ فحســب تدرســها علــى ضــوء 
العهد.  

وذكر المتكلم، كأمثلـة علـى نظـر المحكمـة الدسـتورية  - ١٨
في مـدى قانونيـة التشـريعات الـتي يـرى أـا غـير متمشــية مــع 
العـهد، دعـوى نظـرت في عـام ١٩٩٩ دفـع خلالهـا المدعــون، 
الذيـن كـانوا يلتمسـون اســـتعادة ممتلكــات صــودرت في ظــل 
نظـام الحكـم اليوغوسـلافي الســـابق، بــأن قــانون التعويضــات 
ـــك إلى  الكــرواتي غــير متمــش مــع الدســتور واســتندوا في ذل
المــادتين ٢ (١) و ٢٦ مــن العــــهد. وقـــد رفضـــت المحكمـــة 
الدعــوى، متعللــة بــأن هذيــن الحكمــين مــن أحكــام العــــهد 
لا يشـيران إلى رد الممتلكـات المصـادرة أو التعويـض عنـها بــل 
ـــام بشــأن عــدم التميــيز ومبــدأ عــام بشــأن  همـا مجـرد مبـدأ ع
المساواة أمام القانون. وقالت المحكمة إن الاستثناء الوحيد مـن 
ذلـك مذكـــور في الفقــرة ١٩ مــن إعــلان المبــادئ الأساســية 
ـــا الجريمــة وإســاءة اســتعمال الســلطة، وهــي  لإنصـاف ضحاي
الفقرة التي توصي بتضمين القانون الدولي قواعـد تحـرم إسـاءة 
استعمال السلطة وتوفر الإنصاف لضحايا صـور الإسـاءة الـتي 
مـن هـذا القبيـل. إلا أن المحكمـة لم تجـــد الفقــرة متناقضــة مــع 
أحكام قانون التعويضات الكرواتي. وفي دعوى أخرى، طعـن 
الطالب في دستورية أحكام معينة بقـانون الإجـراءات الجنائيـة 
علـى ضـوء المـادة ٦٢ مـن العـهد، ورأت المحكمـة أـا ليســـت 
مخولـــة ســـلطة اســـتعراض مطابقـــــة الأنظمــــة، لا القوانــــين، 
للصكوك الدولية. وقالت المحكمـة إن المبـادئ الـتي أشـار إليـها 
صــاحب الدعــوى قــد أدرجــت علــى أيــــة حـــال في النظـــام 

الدستوري والقضائي الكرواتي. 
وفي دعـوى أخـرى، نقضـت المحكمــة أحكامــا معينــة  - ١٩
بقـانون الدفـاع، مسـتندة في ذلـك إلى المـادة ١٨ مـــن العــهد، 
ــــرء في تغيـــير معتقداتـــه لا يحميـــها  علــى أســاس أن حريــة الم
الدستور وحده بل تحميها أيضا الصكـوك الدوليـة المدرجـة في 

النظام القانوني الداخلي الكرواتي. 

وتعلقــت دعــوى أخــرى أمــــام المحكمـــة الدســـتورية  - ٢٠
ــــادة  بقــانون الإمــداد بالطاقــة الكهربائيــة، الــذي وصفــت الم
ــــدت المحكمـــة تلـــك  ٣٥ (١) منــه بأــا غــير دســتورية. وأي
الدعـوى، اسـتنادا إلى أن المـادة غــير مطابقــة للمــادة ١١ مــن 
ـــوق الإنســان، والمــادة ٨ مــن  الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بحق
العــهد الــــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
ـــالحقوق  والثقافيــة، والمــادة ٢٢ مــن العــهد الــدولي الخــاص ب
المدنيـة والسياسـية، وكلـها جـزء مـن النظـام القـانوني الداخلــي 
الكرواتي وتسمو على القانون النظـامي، في حـدود مـا ذهبـت 

إليه المادة ١٣٤ من الدستور. 
والحقـوق النقابيـة، بمـا فيـها حـق الإضـراب، لا يمكــن  - ٢١
تقييدها إلا بموجب القانون النظامي ولصالح الأمـن الوطـني أو 
النظام العام، أو لمنع الشغب أو الجريمـة، أو لحمايـة الصحـة أو 
الآداب العامة أو حقوق الآخريـن وحريـام. ولا يمكـن اتخـاذ 
تدابير تشريعية تتنافى مع أحكام اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة 
المتعلقــة بحريــة تكويــن الجمعيــات وحمايــة الحــــق في التنظيـــم 
ـــــن الضــــروري حمايــــة الحــــق في  (الاتفاقيـــة رقـــم ٨٧)، وم
الإضراب، رهنا بالقيود المشروعة المنطبقة علـى أفـراد القـوات 
المسلحة والشرطة والخدمة المدنيـة. ولذلـك، فـإن مـادة قـانون 
ـــة محــل الخــلاف تعــد غــير مطابقــة  الإمـداد بالطاقـة الكهربائي

لأحكام المادة ٣ من الدستور. 
وفي دعـــوى أخـــرى، رفضـــت المحكمـــة الدســــتورية  - ٢٢
الادعـاء القـــائل بــأن المــادتين ١ و ٢ مــن قــانون الإجــراءات 
القانونيـة، تسـمحان بـإصدار أوامـر الاحتجـاز وبالتـالي فإمـــا 
ـــن الدســتور والمــادة ٥ (١) مــن  تخالفـان أحكـام المـادة ٢٤ م
الاتفاقيـــة الأوروبيـــة المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـــان والحريــــات 
الأساسية، والمادة ٩ مـن إعـلان حقـوق الإنسـان، وذلـك لأن 
صاحب الدعوى لم يقدم أية أسباب، ولأن القـانون قـد صيـغ 

وفقا لأرقى المعايير وجاء متمشيا مع الاتفاقات الدولية. 
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ـــا صــادرا  وفي دعـوى أخـرى، زعـم المدعـي أن حكم - ٢٣
عـن محكمـة مقاطعـة كارلوفـا قـد جـاء مخالفـا للمـادة ١٤ مـــن 
العهد. ورُفضت الدعـوى، لأن الحكـم المتنـازع بشـأنه يسـتند 
إلى أسـباب إجرائيـــة لا تنتــهك أيــا مــن العــهد أو المــادة ٢٦ 

أو المادة ٢٩ منه. 
وأخـيرا، هنـاك دعـوى زعـم فيـها المدعـي أن المحكمـــة  - ٢٤
العليا قد أصدرت بحقه حكما يمثل انتهاكا للمـواد ١٤ و ١٥ 
و ١٦ من العهد، ولكنه لم يحدد الأسباب التي استند إليـها في 

شكواه. 
ـــاني، أوضــح المتكلــم أن المــادة  وردا علـى السـؤال الث - ٢٥
١٠١ من الدستور ينبغي أن تفسر بالاقتران بالمـادة ١٧، الـتي 
ـــات دســتورية معينــة، وبالمــادة ١٤١  تنـص علـى تقييـد ضمان
(المـادة ١٣٤ سـابقا)، وهـي المـادة الوحيـدة الـتي تجـيز التقييـــد 
بالمعنى الذي تذهب إليه المادة ٤ من العهد. والتقييـد لا يتقـرر 
إلا بأغلبيـــة ثلثـــي أعضـــاء البرلمـــان، أو بقـــرار مـــــن رئيــــس 
الجمهوريـة وحـــده مــتى عجــز البرلمــان عــن الانعقــاد بســبب 
مقتضــى الحــال. كمــــا أن المـــادة ١٧ تحـــترم كافـــة الحـــدود 
المفروضة على التقييد في المادة ٤ (٢) من العهد. فهي تقضـي 
بأن تكون أية قيود مفروضة علـى الحريـات والحقـوق الفرديـة 
المكفولـة دسـتوريا �في أثنـــاء حالــة الحــرب أو وجــود خطــر 
داهـم يـهدد اسـتقرار الدولـة ووحدـا، أو في حالـة الكــوارث 
الطبيعية الشديدة� متناسبة مع طبيعة الخطر، وبألا تسـفر عـن 
عـدم المســـاواة بــين المواطنــين بســبب العنصــر، أو اللــون، أو 
الجنس، أو اللغة، أو الديـن، والأصـل القومـي أو الاجتمـاعي. 
ويجـب، حـتى في حالـة الخطـر الداهـم المـهدد لوجـــود الدولــة، 
عدم فرض قيود، على تطبيـق أحكـام الدسـتور المتعلقـة بـالحق 
في الحيـاة، وحظـر التعذيـب أو المعاملـة أو العقوبـة القاســـية أو 
ـــــة  المهينــــة، أو علــــى التعــــاريف القانونيــــة للجرائــــم الجنائي

وللعقوبات، أو على حرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية. 

وتخول المادة ١٠١ رئيس الجمهورية في زمـن الحـرب  - ٢٦
إصدار مراسيم لها قوة القـانون، وذلـك رهنـا بموافقـة البرلمـان، 
أو بناء على اقتراح من رئيس الـوزراء في حالـة الخطـر الداهـم 
المهدد لاستقلال الدولة أو وحدا أو وجودها، �أو في حالـة 
عجـز الهيئـات الحكوميـة عـــن ممارســة واجباــا�. وفي الحالــة 
الأخـيرة، يجـب عـرض هـذه المراســـيم علــى البرلمــان، التماســا 
للموافقـة، حالمـا يتسـنى اجتماعـه. وحسـب التفسـير المتشـــدد، 
فإن التقييد المسموح به في حالة عجـز الهيئـات الحكوميـة عـن 
التصرف يجب أن يـؤوَّل وفقـا للمـادة ٤ مـن العـهد، بمعـنى أن 
ـــدد حيــاة الأمــة. وهــذا   مثـل هـذه الحالـة تمثـل حالـة طارئـة
الحكــم لــــم يوضـــع أبــــــدا موضـــع التطبيـــق؛ إلا أن رئيـــس 
الجمهورية قد أصدر في أثناء الصـراع المسـلح الـذي نشـب في 
كرواتيا عددا من مراسيم الطـوارئ، للأخـذ بتدابـير مـن قبيـل 
إنشاء المحاكم العسكرية ومنصــب المدعـي العسـكري، اسـتنادا 
إلى وجود �خطر داهم يتهدد وجود الجمهورية�. وفي ذلـك 
الوقـت، لم تكـن كرواتيـا أو أي حكومـة أخـرى مشـــاركة في 
الصراع قد أعلنت الحرب رسميا. وقد ألغيت هذه المراسـيم في 

سنة ١٩٩٦. 
الرئيس: دعا الوفـد إلى الـرد علـى السـؤال الـوارد في  - ٢٧
ـــات  الفقـرة ٣ مـن قائمـة المسـائل المتصلـة بـالإجراءات أو الآلي
المســــتخدمة لتنفيــــذ أيــــة آراء اعتمدــــا اللجنــــة بموجــــــب 

البروتوكول الاختياري. 
السيد سمردِل (كرواتيا): قال إنه قد أنشـئت بـوزارة  - ٢٨
الخارجيـــة في ســـنة ١٩٩٣ إدارة خاصـــــة لشــــؤون حقــــوق 
الإنســـان. وهـــذه الإدارة، الـــتي ترفـــع تقاريرهـــــا إلى وزيــــر 
الخارجيـة، مسـؤولة عـن الإبـلاغ عـن الآراء المعـــرب عنــها في 
إطـار الصكـوك الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، وعـن تنفيــذ 
تلك الآراء. ويرفع وزير الخارجية التقـارير إلى رئيـس الـوزراء 
وإلى الحكومـة، اللذيـن يقومـان بدورهمـا بـإبلاغ لجنـة حقـــوق 
ـــس النــواب في البرلمــان الكــرواتي بتدابــير  الإنسـان التابعـة ل
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التنفيذ المتعين اتخاذها، لا سيما الاقتراحات الداعية إلى تعديـل 
التشريعات. 

وهذه الآليات الجديدة ما برحت تستخدم بعد تقـديم  - ٢٩
تقرير كرواتيا الأول وتقريرهـا الـدوري الأول إلى لجنـة الأمـم 
ـــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز  المتحـدة المعنيـة باتفاقي
العنصــري، في ســــنتي ١٩٩٣ و ١٩٩٤. وأضـــاف قـــائلا إن 

الحكومة قد أنشأت مؤخرا لجنة معنية بحقوق الإنسان. 
 

حرية التنقل (المادة ١٢) 
الرئيس: دعا الوفد إلى الرد علـى الأسـئلة الـواردة في  - ٣٠
ــــة اللاجئـــين  الفقــرة ٤ مــن قائمــة المســائل فيمــا يختــص بحال
الكرواتيــين ذوي الأصــل الصــــربي، لا ســـيما قدرـــم علـــى 

الحصول على وثائق الهوية وعلى استعادة ممتلكام. 
السيد سوكاناتش (كرواتيا): قال إن المرسوم المتعلق  - ٣١
بشــروط ومعايــير الإســكان في الأراضــي الــتي تحظــى بأهميـــة 
خاصة من قبل الدولة قد اعتمد في شــباط/فـبراير سـنة ٢٠٠١ 
لتعزيــز سياســة الإســكان الكرواتيــة. وقــد منحــت الأولويـــة 
للشاغلين المؤقتين الذين يقيمون بممتلكات ويحق لهم الحصـول 
على سكن بديل، وذلـك علـى الرغـم مـن أن العـائدين الذيـن 

لا توجد لهم مساكن شاغرة مشمولون أيضا ذا المرسوم. 
وقـد جـرى تبســـيط وتســريع إجــراءات العــودة عــبر  - ٣٢
الحدود، حيث قصــرت المُـهل الزمنيـة المحـددة لمعالجـة الطلبـات 
وعرضت مساكن مؤقتة على العائدين الذين دمرت ممتلكـام 

أو جرى شغلها. 
كمـا أزيلـــت العقبــات الحائلــة دون عــودة اللاجئــين  - ٣٣
ودون إعـــادة إدماجـــهم دون شـــرط. فقـــد كفلـــت لجميــــع 
العائدين حقوق تكـافئ حقـوق الفئـات الأخـرى فيمـا يختـص 
بإعادة التشييد، واستعادة الممتلكات، والخدمات الاجتماعية. 

وبلغ عدد العائدين الإجمالي ٩٥٧ ٢٧٠ ٢، شـخصا  - ٣٤
حـتى الآن، ومـــن بينــهم ١٦٣ ٧٩ عــائدا مــن أبنــاء القوميــة 
الصربيـــة و ٧٩٤ ١٩١ ممـــن كـــانوا مشـــردين في الســـــابق، 

ومعظمهم من الكروات. 
وفي سـنة ٢٠٠٠، كـان مجمـوع العـــائدين ٨١٧ ٣٢  - ٣٥
شـخصا، مـن بينـهم ١٠٩ ١٨ مـــــــن الصــــــــرب الكـــروات 

و ٧٠٨ ١٤ من الكروات المشردين. 
ولا تـزال طلبـــات العــودة إلى كرواتيــا، تقــدم وهــي  - ٣٦
تقــدم أساســا مــن اللاجئــين الكرواتيــين الذيــــن يعيشـــون في 
ـــذه  جمهوريــة يوغوســلافيا الســابقة والبوســنة والهرســك. وه
الطلبات، التي تعالجها مفوضية الأمم المتحدة السـامية لشـؤون 
اللاجئـين، تنظـر فيـها الحكومـة في غضـون شـهر مـن تقديمــها، 
ويجــري الموافقــة علــى معظمــها. ويمكــن للعــائدين أيضــــا أن 
ــــاتب  يقدمـــوا طلبـــات الحصـــول علـــى وثـــائق الســـفر بالمك
الدبلوماســية والقنصليــة الكرواتيــة، الــتي تصدرهــا لهــــم. ولم 
يواجه اللاجئون الكرواتيون مصاعب ذات شـأن فيمـا يختـص 
باستصدار مثل هذه الوثائق، ولا يزال الكثيرون مـن العـائدين 
المحتملــين الذيــن يعيشــون في جمهوريــة يوغوســلافيا الســــابقة 
والبوســـنة والهرســـك يحملـــون وثـــائق كرواتيـــة. وأســــفرت 
ــاون  الأنشـطة الحكوميـة، الـتي تشـمل تقـديم الدعـم لزيـادة التع
فيما بين أبناء اموعات الإثنية المختلفة علـى الصعيـد المحلـي، 
عـن تحسـين عمليـة عـودة اللاجئـين تحسـينا ملحوظـا. ووقعـت 
رابطــات العــائدين واللاجئــين الصــرب الآتــين مــن البوســــنة 
والهرسـك بيانـا مشـتركا بشـأن التعـاون، وذلـك بمسـاندة مـــن 
الحكومــة الكرواتيــــة. ونتيجـــة لهـــذه التحســـينات زاد عـــدد 
العـائدين مـن أبنـاء الأقليـات زيـادة ملحوظـــة في ســنة ٢٠٠٠ 

(٠٠٠ ١٨ مقابل ٠٠٠ ١٢ في سنة ١٩٩٩). 
وبذلــت جـــهود ملحوظـــة في ســـنة ٢٠٠٠ لإعـــادة  - ٣٧
الممتلكـات المشـغولة، الـتي يمتلكـها أساسـا عـائدون صربيـــون. 
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وتلقت لجان الإسـكان ٥٠٠ ١١ طلـب وأعيـد نحـو ٠٠٠ ٤ 
وحـدة سـكنية إلى ملاكـها الشـرعيين. وبـدأ في شـــباط/فــبراير 
سـنة ٢٠٠١ اسـتعراض لجميـع الممتلكـات المخصصـة بموجــب 
قـانون الشـغل الطـــارئ وإدارة ممتلكــات معينــة (وهــو قــانون 
ألغــي منــذ ذلــك الوقــــت)، وبحلـــول ١٠ آذار/مـــارس ســـنة 
٢٠٠١ جـرى اسـتعراض ٤٩٨ ٧ قـــرارا. وفيمــا يقــرب مــن 
نصــف هــذه الحــالات، أُعطــي الشــاغلون المؤقتــون الحــق في 
الحصول على مساكن بديلة، وتطلب الأمر إصدار توجيـهات 
مناسبة لذلك. وبصـورة إجماليـة، سـيلزم نحـو ٠٠٠ ٧ وحـدة 
سكنية لتكون مساكن بديلة. وبالإضافة إلى ذلـك، اكتشـفت 
٨٨ حالة من حالات الشغل المتعدد وغير المشروع، وسـويت 

المشاكل المتعلقة بـ ٣٠ منها. 
وبالإضافـــة إلى اســـتعراض الممتلكـــــات المخصصــــة،  - ٣٨
بسطت الحكومة إجراءات عودة الممتلكات، وتعهدت بتوفـير 
نحـو ٠٠٠ ٢ وحـدة سـكنية عـن طريـق برنـامج ائتمـــاني تــابع 
لس أوروبا والبنك الدولي للإنشـاء والتعمـير، وقـررت منـح 
أولويــة خاصــة لتعيــين جميــع حــالات تعــدد شــغل المســـاكن 

وشغلها غير القانوني ولإيجاد حلول لتلك الحالات. 
وحتى الآن أعيد بناء نحو ٥٠٠ ١٠٣ وحدة سـكنية،  - ٣٩
وخصـص ٩٩ مليـون دولار مـن دولارات الولايـات المتحـــدة 

لإعادة بناء ٨٦٠ ١٠ وحدة مدمرة في سنة ٢٠٠١. 
ويجــري تقــديم الخدمــــــــــات الاجتماعيــــــــــة لنحـــو  - ٤٠
٢٧٤ ٦٦ شـخصا مشـردا أو عـائدا أو لاجئـا بتكلفـة شــهرية 
إجماليـــها ٢,٤ مـــن ملايـــــين دولارات الولايــــات المتحــــدة. 
وسوف تقدم في القريـب العـاجل مسـاعدات إنسـانية إضافيـة 
إلى ٠٠٠ ٢٥٠ مــن الســكان الشــــديدي العـــوز الموجوديـــن 

بالمناطق المتضررة. 
وبالإضافـة إلى الـــ ١٢٤ مليــون دولار مــن دولارات  - ٤١
ـــة في ميزانيتــها لدعــم  الولايـات المتحـدة الـتي خصصتـها الدول

ـــات  العـائدين، أتيـح ٦٣,٤ مليـون دولار مـن دولارات الولاي
المتحــدة بموجــب ميثــاق الاســتقرار لصــالح أوروبــا الشــــرقية 
وجــرى الحصــول علــى قــرض مــن البنــك الـــدولي للإنشـــاء 

والتعمير قدره ٣٠ مليون وحدة نقدية أوروبية. 
وهنـاك ٠٢٤ ٦٨ شـخصا بحاجـة إلى مسـاكن، ومــن  - ٤٢
بينـــهم مواطنـــون كرواتيـــون ينتمـــون إلى القوميـــة الصربيــــة 
ولاجئـون يعيشـــون حاليــا في جمهوريــة يوغوســلافيا الســابقة 
والبوسـنة والهرسـك، فضـلا عـن أشـخاص مشـردين ولاجئــين 
داخل كرواتيا. ولم تعد إعادة إدماج العائدين مسـألة سياسـية 
ـــة. وقــد بلــغ معــدل  بـل أصبحـت مسـألة اقتصاديـة واجتماعي
البطالة الحالي في المنــاطق المتضـررة ٦٠ في المائـة. ومـن الأهميـة 

القصوى بمكان إعادة بناء هياكل البلد الأساسية واقتصاده. 
وقد قبلت كرواتيا المبدأ القـائل بـأن حقـوق الإنسـان  - ٤٣
ـــدولي  لم تعـد مجـرد مسـألة داخليـة بـل مسـألة تـؤرق اتمـع ال
بأسره. والبلد ملتزم بـاحترام حقـوق مواطنيـه وحريـام وفقـا 
للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المشار إليـها في قـانون الحقـوق 
والحريـات الإنسـانية والقـانون المتعلـق بالجماعـــات والأقليــات 
الإثنية والقومية في جمهورية كرواتيا. ولذلـك، ألغـت المحكمـة 
الدستورية في كانون الأول/ديسمبر سنة ١٩٩٣ حكـم المـادة 
٢٦ (٣) من قانون الجنسـية الكـرواتي الـتي تقضـي بـأن البيـان 
المتضمن أسباب الحكـم برفـض طلـب الحصـول علـى الجنسـية 

ينبغي ألا يكشف عن أسباب الرفض. 
وقـــد عـــدل أيضـــا قـــانون وثـــائق ســـفر المواطنـــــين  - ٤٤
الكرواتيين لزيادة مستوى الأمن وتقليل إمكانية التلاعب عند 
إصـدار وثـائق السـفر أو عنـد اسـتعمالها. وعلـى سـبيل المثـــال، 
ــير  عـدل جـواز السـفر الكـرواتي الجديـد ليصبـح مطابقـا للمعاي
ــــين خطـــورة  الدوليــة وتم التوصــل إلى تــوازن أنســب فيمــا ب

المسلك غير المشروع والجزاءات التي يفرضها القانون. 
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الحــق في الحيــاة والحريــــة والأمـــن (المـــواد ٢، و ٦، و ٧، 
و ٩، و ١٦، و ١٧) 

الرئيـس: دعـا الوفـــد إلى الــرد علــى الســؤال المتعلــق  - ٤٥
بجرائـم القتـل ذات الدوافـع الإثنيـــة، الــوارد في الفقــرة ٥ مــن 

قائمة المسائل. 
الســيد كاكافيتشــا (كرواتيــا): قــال إنــه في خــــلال  - ٤٦
الصراع المسلح الذي نشب في كرواتيا في الفـترة مـن ١٩٩١ 
إلى ١٩٩٥ وقع عدد من جرائم الحرب والقتـل ذات الدوافـع 
ــــلاغ  الإثنيــة. وجــرى التحقيــق في جميــع الحــالات الــتي تم إب
الشـرطة ـا، وكتبـت محـاضر جنائيـة وأقيمـت الدعـاوى أمـــام 

المحاكم، حسب الاقتضاء. 
ونتيجــة لعمليــات قــوات الأمــن الكرواتيــة في ســــنة  - ٤٧
١٩٩٥، قتــل في الأرض المحــررة ٤٦ مدنيــا، معظمــــهم مـــن 
الصرب. وتعرفت الشرطة على هويـات ٢١ شـخصا مشـتبها 
في أمرهم وحررت محاضر جنائية فيما يتصل بقتـل ٣٢ فـردا. 
ـــة دعــاوى جنائيــة بصــدد تلــك الحــالات  وأقـام مدعـي الدول

كلها، وانتهى الأمر بالنسبة للبعض منها تماما. 
وقد أخذ عـدد جرائـم القتـل ذات الدوافـع الإثنيـة في  - ٤٨
التنــاقص، فمــن بــين ٤٣٥ جريمــة قتــل وقعــت علــى مــــدى 
السـنوات الخمسـة الماضيـة لم تكـن هنـاك سـوى سـت جرائـــم 
قتــل متصلــة باعتبــارات إثنيــــة. وفي جميـــع هـــذه القضايـــا تم 
التعـرف علـى المشـتبه في أمرهـم ووجـه الاـام إليـهم. وأشـــار 
المتكلم إلى أن كافة أجهزة الدولة المسؤولة عــن جمـع البيانـات 
المتصلة بالدعاوى الجنائيـة تـولي اهتمامـا خاصـا للجرائـم ذات 

الدوافع الإثنية. 
الرئيـس: دعـا الوفـــد إلى الــرد علــى الســؤال المتعلــق  - ٤٩
بالتعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة ليوغوســلافيا الســابقة، 

الوارد في الفقرة ٦ من قائمة المسائل. 

الســيدة كـــارايكوفيتش (كرواتيـــا): قـــالت إنـــه في  - ٥٠
ـــا بشــأن  نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ اعتمـد البرلمـان الكـرواتي إعلان
التعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســـابقة 
الكائنـة في لاهـاي، ملتزمـا بذلـك بتتبـــع أثــر مرتكــبي جرائــم 
الحـرب وبمقاضـام بكـل همـة ونشـاط. ومـــن الأمثلــة المحــددة 
الدالـة علـى تصميـم الحكومـة علـى التعـاون مـع تلـك المحكمــة 
عمليـات اسـتخراج الرفـات الـتي نفّذهـا مكتـب المدعـي العـــام 
ـــائق  لتلـك المحكمـة بالتعـاون مـع وزارة الداخليـة؛ وتسـليم الوث
المتعلقــة بــالصراع المســلح إلى مكتــب الادعــاء، واســـتجواب 
أفـراد عـاملين بـالقوات المسـلحة الكرواتيـة باعتبـارهم شـــهودا 
محتملـين؛ وتحويـل كافـة الوثـائق الموجـودة لـدى كرواتيـا فيمــا 
ـــام ٣٦  يختــص بالبوســنة والهرســك إلى أرشــيف الدولــة، وقي
محققا ومترجما من مكتب الادعاء بالعمل في محفوظات الدولة 

لمدة تربو على ستة أشهر في خلال سنة ٢٠٠٠. 
ــة  وأسـرع مكتـب التعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدولي - ٥١
ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة العدل الدوليـة بمعالجـة أكـثر مـن 
١٢٠ طلبا من طلبات المساعدة القانونية خلال الفترة الممتـدة 
من نيسان/أبريل سنة ٢٠٠٠ حتى شباط/فبراير سـنة ٢٠٠١. 
وقد عين موظفو اتصال لمساعدة مكتب الادعاء. وفي كـانون 
الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، اعتمــدت الحكومــــة وثيقـــة معنونـــة 
�مواقف بشأن التعاون مع الادعاء في المحكمة الجنائية الدوليـة 
ـــدت  ليوغوسـلافيا السـابقة�. وباختصـار، فـإن كرواتيـا قـد أب
التزامـها الشـديد بمقاضـاة مرتكـبي جرائـم الحـــرب المرتكبــة في 

أراضي يوغوسلافيا السابقة. 
الرئيـس: دعـا الوفـــد إلى الــرد علــى الســؤال المتعلــق  - ٥٢
بالأشـخاص المختفـين، وهـو السـؤال الـوارد في الفقـرة ٧ مـــن 

قائمة المسائل. 
الســـيد ســـوكاناتش (كرواتيـــا): قـــال إن حــــالات  - ٥٣
الأشخاص المختفين أو المنقولين عنوة، البالغ عددهم ٥٦٧ ١ 
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شـخصا، لا تـزال تخضـع للتحقيـق مـــن قبــل مكتــب حكومــة 
جمهورية كرواتيا لشؤون المحتجزين والمفقوديـن. ونحـو ٨٢ في 
المائـة مـن هـؤلاء عبـارة عـن أفـراد لا يعـرف عنـهم شـيء منــذ 
ــــك بكثـــير (٠٠٠ ١٨  ســنة ١٩٩١. إلا أن عــددا يفــوق ذل
شــخص) قــد ســجل في أواخــر ســنة ١٩٩١ باعتبــاره عـــدد 
ـــــى كرواتيــــا،  المحتجزيـــن أو المفقوديـــن نتيجـــة للعـــدوان عل
ــت  وغالبيتـهم مـن منطقـة الدانـوب. ومنـذ ذلـك الوقـت، تمكن
حكومة كرواتيا من الإفــراج عـن رفـات آلاف الأشـخاص أو 
مـن التعـرف علـى هويـات أصحاـا، ولا سـيما عقـــب تحريــر 
الأراضي الكرواتية التي كانت محتلة في السابق. وقـد وُجـدت 
قبـور جماعيـة في هـذه الأراضـي كلـها، وقـد أزيحـت التربـــة في 
منطقة الدانوب عن أضخم هذه القبور وأكثرهـا احتـواء علـى 
الرفـات. وعلـى الرغـم مـن جـهود مكتـب حكومـــة جمهوريــة 
ـــه قــد عجــز عــن  كرواتيـا لشـؤون المحتجزيـن والمفقوديـن، فإن
تحديــد أمــاكن رفــــات آلاف الضحايـــا، ومـــن بينـــهم ٨٣٣ 
شـخصا أُبلـغ عـن فقدهـم عقـب العـدوان في منطقـة الدانـــوب 

الكرواتية. 
وتحــدث عــن الأشــخاص المُبلــغ عــن فقدهــم عقــب  - ٥٤
عمليات �الوميض� و �العاصفة� (إسمان رمزيان لعمليـات قـام 
ــا الجيــش الكــرواتي والشــــرطة الكرواتيـــة في صيـــف ســـنة 
١٩٩٥)، فذكـر أن البيانـات المتعلقـة بعـدد المفقوديـــن تتبــاين 

كثيرا حسب المصدر. 
وقدمـت كرواتيـا إلى جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـــة  - ٥٥
معلومات عن القتلى الذين يعيـش أفـراد مـن أسـرهم بـأراضي 
جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، وذلـــك علــى الرغــم مــن أن 
كرواتيا غير ملزمـة بـأن تفعـل ذلـك. وتحـددت هويـات أكـثر 
من ٢٠٠ ضحية اسـتنادا إلى تلـك المعلومـات. وبـالمثل، أتمـت 
لجنة الصليب الأحمر الدولية إجراءات اقتفاء آثـار ١٣٩ فـردا، 

وأقفل الصليب الأحمر الكرواتي ملفات ٢٣٣ حالة. 

كما تتعاون الحكومة مع لجنة الصليب الأحمر الدولية  - ٥٦
لإعـداد قائمـة دقيقـة بأسمـاء المفقوديـن – وهـذا شـرط أساســي 
لتحديــد مصــيرهم تحديــدا قاطعــــا. ومـــتى أُعـــدت القائمـــة، 
سيجري الاتصال بالعائلات، وستجمع البيانات ذات الصلـة، 
وستكتمل عملية استخراج الرفات وتحديد هويات أصحاـا. 
ـــاول كرواتيــا تحديــد مصــير المواطنــين أبنــاء القوميــة  كمـا تح
الصربيــــة المبلّــــغ عــــن فقدهــــم قبــــل عمليــــــات �الوهـــــج� 
و �العاصفــة�. وقــد فُتحــت مقـــابر في فكوفـــار، وســـلافونيا 
ـــة،  الغربيــة، ومنطقــة غوســبيتش، ومنطقــة الدانــوب الكرواتي
وبانوفينـا، وجنـوب كرواتيـا. وجـرى اسـتخراج الرفـات بنـــاء 

على المعلومات المتوافرة، لا على القومية أو الديانة. 
وتــولي كرواتيــا أهميــة قصــوى لمعرفــة مصــــير كافـــة  - ٥٧
المحتجزين والمفقودين،. ولذلك، فقد تعاونت بنشاط منذ عـام 
١٩٩١ مــع لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة، ولجنـــة حقـــوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وعمليــة الأمـم المتحـدة الخاصـة 
المعنيــة بــالمفقودين في أراضــي يوغوســلافيا الســــابقة، وبعثـــة 
المراقبـة التابعـة للجماعـــة الأوروبيــة، واللجنــة الدوليــة المعنيــة 
بالمفقودين في يوغوسلافيا السـابقة. وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه 
بناء على مبادرة كرواتيا أُدرجت مسألة المحتجزين والمفقودين 
في اتفاقات دايتون للسلام، وفي مجموعة من الاتفاقات الثنائيـة 

أيضا. 
السيد مرسلا: رد على الأسئلة الـواردة في الفقـرة ٨  - ٥٨
مـن قائمـة المسـائل، بقولـه إن قـانون تنظيـــم الإدارة الحكوميــة 
يقضي بأن تدفع حكومة كرواتيا تعويضات عن الأضرار الـتي 
تلحـــق بـــالمواطنين أو الأشـــخاص الاعتبـــاريين أو الأطــــراف 
الأخرى بفعل أنشطة غير مشـروعة أو غـير مناسـبة قـامت ـا 
هيئـات حكوميـة أو أشـــخاص اعتبــاريين أنيطــت ــم ســلطة 
عامـة. وتســـجل تحريريــا التســويات المتعلقــة بمبلــغ التعويــض 
وترتيبـات دفعـه. وإذا لم يتسـن إثبـــات وقــوع الضــرر وأصــر 
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ـــوى  الطــرف المضــار علــى المطالبــة يطلــب إليــه أن يقيــم دع
تعويض أمام المحكمة المختصة. 

وتحديدا، ينص قانون أفــراد الخدمـة المدنيـة والموظفـين  - ٥٩
الحكوميــين، علــى إلــزام العــامل بالخدمــة المدنيــة علــى دفــــع 
تعويض عن أي ضرر يلحقه بـإحدى الهيئـات الإداريـة التابعـة 
للدولـة. وقـد قـام مكتـب الرقابـة الداخليـة وغـيره مـن الهيئـات 
المسؤولة عن تقدير مدى قانونية مسلك الموظفين بالإجراءات 
اللازمة لتحديد الأنشطة غير القانونية أو غير المناسبة الـتي قـام 

ا أفراد الشرطة التابعون لوزارة الداخلية. 
وينـص قـانون العقوبـات علـى الجرائـــم الــتي يرتكبــها  - ٦٠
أفراد قوة الشـرطة أو غيرهـا مـن أجـهزة إنفـاذ القـانون خـلال 
أدائهم لواجبام، بما في ذلك جرائم التعذيب وغير ذلـك مـن 
ـــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وانتــهاك  ضـروب المعامل
حرمة المسكن، والبحث غير القانوني، والحرمــان مـن الحريـة، 
وانتزاع الأقوال بالتخـويف، وإســاءة المعــاملة، وانتهاك سـرية 
ـــير  المراسـلات، والتسـجيل والتنصـت دون إذن، والاسـتيلاء غ

القانوني على الأشياء في أثناء التحقيق أو البحث. 
وفي إطار نظام التعويضـات، يحـق للمدانـين بـلا مـبرر  - ٦١
ـــى تعويــض عــن  أو المقبـوض عليـهم دون أسـاس الحصـول عل
الضرر المادي والأضرار المترتبـة علـى الإدانـة أو القبـض؛ وقـد 
وردت ١٤٠ مطالبــة مــن هــذا القبيــل في ســـنة ٢٠٠٠. وفي 
حالـة عـدم الموافقـــة علــى طلــب التعويــض أو عــدم البــت في 
الطلب في غضون ثلاثة أشهر، يمكن للطرف المضار أن يتقـدم 
بشـكوى إلى المحكمـة المختصـة طالبـا التعويـــض. وإذا نشــرت 
وسـائل الإعـلام قضيـة تتصـل بإدانـة شـخص مـا بـــلا مــبرر أو 
بحرمانه من الحرية دون أساس قـانوني، الأمـر الـذي يسـيئ إلى 
سمعة ذلك الشخص، تنشر المحكمة، بناء علــى الطلـب، إعلانـا 
يتضمـن قرارهـا القـاضي بإلغـاء حكـم الإدانـة الســـابق أو أمــر 
القبض السابق. وإذا لم تكـن وسـائل الإعـلام قـد أشـارت إلى 

القضيـة، يقـدم الإعـلان إلى صـاحب العمـل الـذي يعمـل لديــه 
الشخص المعني. 

ومن فقد وظيفته أو فقد التمتع بالضمان الاجتمـاعي  - ٦٢
بسبب إدانته بلا مبرر أو القبض عليه بلا أسـاس قـانوني، يحـق 
له اعتراف بالفترة المفقودة مــن مـدة العمـل أو الضمـان، علـى 
أن يدخـل ذلـك في حســـاب فــترة البطالــة، شــريطة حــدوث 

البطالة لأسباب خارجة عن إرادته. 
الســيد كاكــافيتش: رد علــى الســـؤال المطـــروح في  - ٦٣
ـــززت عقــب تغيــير  الفقـرة ٩، قـائلا إن وزارة الداخليـة قـد ع
الحكومـــة في مطلـــع ســـنة ٢٠٠٠ تحقيقاـــا، في المعلومــــات 
والحقائق المتعلقة بالجناة وبالجرائم الجنائية المرتكبة خلال فـترة 
ــتي  التمـرد المسـلح والصراعـات المسـلحة، وتحقيقـها للجرائـم ال

يحظرها القانون الدولي. 
وبالإضافــة إلى ذلــــك، توضـــع الآن مســـودة قـــانون  - ٦٤
ـــب المدعــي العــام لكــي  يقضـي بإنشـاء إدارة منفصلـة في مكت
ـــم الحــرب، فضــلا عــن إدارات  يختـص بمقاضـاة مرتكـبي جرائ
تحقيــق متخصصــة مســــتقلة، ودوائـــر للموضـــوع في محـــاكم 
ـــات  المقاطعـات. وسـوف يـولى اهتمـام خـاص لفحـص المعلوم
والحقائق المستمدة مـن العـائدين الذيـن تركـوا ديـارهم خـلال 
الحـرب. وفي غضـون سـنتي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١، قيـدت محــاضر 
جنائية بحق ٣٧ شخصا يشتبه بحكم المنطـق في ارتكـام ثمـان 
جرائـم جنائيـة مرتبطـــة بــالحرب؛ وقــد رفعــت دعــاوى ــذا 

الشأن؛ وهي الآن قيد الانتظار. 
الســـيد مرســـلا: ردا علـــى الأســـــئلة المطروحــــة في  - ٦٥
الفقرة ١٠، قال إن قـانون العقوبـات يحظـر علـى أي شـخص 
أن يغــوي شــخصا آخــر أو يوظفــه أو يحرضــه كــي يعــــرض 
خدمـات جنسـية لأجـل الكســـب، ويحظــر علــى أي شــخص 
تخويف أي شخص آخر، لا سـيما إذا كـان طفـلا أو قـاصرا، 
ليدفعـه إلى الذهـاب إلى دولـة أخـرى بغـرض تقـديم مثـل هـــذه 
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الخدمات. ومسألة ما إذا كان الشخص قد سبق لـه الاشـتراك 
في أنشطة الدعارة تعد غير ذات صلة في هذا السياق. 

وتجريم البغاء الدولي مستمد من مصـادر عديـدة، مـن  - ٦٦
بينـها اتفاقيـة قمـع الاتجـار بالأشـخاص واسـتغلال بغـاء الغـــير. 
ولم تظــهر أيــة حــالات نقــل فيــها إلى كرواتيــا بشــكل غـــير 
مشــروع مواطنــون أجــانب بغــرض ارتكــاب هــذه الجريمـــة؛ 
فالنســـاء المشـــــاركات في ذلــــك يجئــــن عــــادة إلى كرواتيــــا 
كسـائحات وينخرطـن في أنشـطة البغـاء بمـلء إرادـن. وعلــى 
الرغم من عدم وجود أية حـالات نقـل أشـخاص بشـكل غـير 
مشـروع عـبر حـدود الدولـة، لممارســـة البغــاء، كــانت هنــاك 
حــالات عــبر فيــها أشــخاص أراضــي كرواتيــا بشــكل غــــير 

قانوني، وهم في طريقهم إلى بلدان أوروبا الغربية. 
ــــة، لأجـــل جمـــع  ويســمح قــانون الإجــراءات الجنائي - ٦٧
المعلومات والأدلة الضرورية لإقامة الدعـاوى الجنائيـة في هـذه 
ـــق أســاليب خاصــة مثــل تســجيل الأصــوات  الحـالات، بتطبي
ـــة، ومراقبــة المســاكن والأشــخاص  وتسـجيل المحادثـات الهاتفي
والأشـياء، والاسـتعانة بـالمحققين السـريين، وعـرض الرشــاوى، 
ومراقبة نقل الأشياء وتسليمها. وقد طبقت أسـاليب مـن هـذا 
القبيل بناء على طلب المدعي العـام، ونـزولا علـى أمـر قـاضي 

التحقيق، وقامت الشرطة بالتنفيذ. 
الســيد كــاكفيتش: رد علــى الأســئلة المطروحــــة في  - ٦٨
الفقرة ١١ من قائمة المسائل، قائلا إنه يمكن لمحاكم البلدية أو 
ـــير أمــني مــتى  المقاطعـة أن تـأمر بطـرد الشـخص الأجنـبي كتدب
أصدرت محكمة الجنح قـرارا وقائيـا يقضـي بـالترحيل. وينـص 
قـانون تنقـــل الأجــانب وبقائــهم علــى ترحيــل الأجنــبي عنــد 

استنفاد جميع وسائل الانتصاف القانوني المتاحة. 
وفي مثـل هـذه الحـالات، يقضـــي القــانون بــأن تحــدد  - ٦٩
السـلطة المختصـة للأجنـبي مهلـة معينـة لكـــي يغــادر كرواتيــا، 

وبأن يرحل بالقوة متى تجاهل تلك المهلة. 

وردا على الأسئلة المطروحـة في الفقـرة ١٢، قـال إنـه  - ٧٠
وفقا لقانون تنقل الأجانب وبقائهم تعـني الإقامـة المؤقتـة بقـاء 
الأجنبي الذي يحمـل تأشـيرة مـرور عـابر أو تأشـيرة دخـول أو 
وثيقـة مـرور حدوديـة. ويمكـن للأجنـبي الحـاصل علـى تأشــيرة 
ــــهاء مـــدة تأشـــيرته، بشـــرط  مــرور عــابر أن يبقــى لحــين انت
ألا تتجـاوز المـدة سـبعة أيـام مـن تـاريخ دخولـه البلـد. ويمكــن 
للأجنـبي الحـاصل علـى تأشـيرة دخــول كســائح أو للعمــل أن 
يبقى في البلد لحين انتهاء مدة تأشـيرته، بشـرط ألا تزيـد المـدة 
ـــة الســفر  عـن ثلاثـة أشـهر بعـد تـاريخ دخولـه البلـد. أمـا وثيق

الحدودية، فإا صالحة لمدة ثلاثة أشهر. 
وعلى الأجنبي الذي يود البقـاء لمـدة تزيـد علـى ثلاثـة  - ٧١
أشـهر ويـأتي إلى كرواتيـــا بغــرض التعليــم، أو التخصــص، أو 
ـــهني، أو العــلاج  البحـث العلمـي، أو العمـل، أو أداء نشـاط م
الطـبي، أو الإقامـة للسـياحة، أو المـتزوج بمواطنـــة كرواتيــة (أو 
ـــأتي لســبب شــرعي  الأجنبيـة المتزوجـة بمواطـن كـرواتي)، أو ي
آخر أن يقدم طلب تمديد قبـل انتـهاء المهلـة المحـددة. ولا يمنـح 
التمديد إلا للأسباب الـتي مـن أجلـها منحـت التأشـيرة أصـلا. 
وتقـدم طلبـات التمديـد إلى إدارة الشـرطة الـتي ســـجلت فيــها 
ـــة تبــين  إقامـة الشـخص المعـني. ولا بـد أن يتضمـن الطلـب أدل
ـــة. وقــد  مصـدر العيـش، وشـهادة الإقامـة، وأدلـة أخـرى لازم
حـدد القـانون نفـس الشـروط لتمديـد إقامـة الأجـــانب كافــة، 

بصرف النظر عن جنسيام. 
السيدة كارايكوفيتش: ردت على الأسئلة المطروحة  - ٧٢
في الفقـرة ١٣، قائلـة إن وفـد بلدهـا قـد عمـم لوحـة تتضمـــن 

إحصاءات بشأن إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة. 
وردا على الأسئلة المطروحة في الفقرة ١٤، قـالت إن  - ٧٣
قواعـد الدعـاوى القضائيـة تنظـم أداء أنشـطة المحـــاكم بانتظــام 
وفي الوقـت المناسـب. ويتـولى رئيـس المحكمـــة دراســة أعمــال 
دوائرهـا، والقضـاة فـرادى، وخلافـهم مـــن موظفــي المحكمــة، 
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ـــــا والأحكــــام وتفقــــد الســــجلات  وذلـــك بدراســـة القضاي
وحافظات القضايا والكتب والقوائم الاحتياطية، وبالإشـراف 
على أعمال مكتب المسجل، ودائرة المحاضر العامـة، وخلافـها 

من المكاتب. 
وعـلاوة علـــى ذلــك، يتــولى رؤســاء المحــاكم العليــا،  - ٧٤
ـــيرهم مــن  شـخصيا أو بواسـطة مـن يسـموم مـن القضـاة وغ
المهنيين، التفتيش سنويا على أعمال المحـاكم الدنيـا الداخلـة في 
ـــدل والإدارة  دوائـر اختصاصـهم. وهـم يقدمـون إلى وزارة الع
والحكم الذاتي، وإلى المحكمة التي يجري التفتيش عليها، تقارير 
عن التفتيش الـذي ينجزونـه، بمـا في ذلـك الأسـاليب والنتـائج 

والتدابير المتخذة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، أعـد فريـق عـــامل تــابع لــوزارة  - ٧٥
العـدل والإدارة والحكـم الـذاتي مســـودة قــانون يعــدل قــانون 
الإجــراءات المدنيــة، ويســتهدف تســريع إجــــراءات المحـــاكم 
وزيادة كفاءا، وهي مسـودة سـتقدم إلى الحكومـة في خـلال 
السـنة الجاريـة. وتـــرى الــوزارة أن مشــكلة القضايــا المتــأخرة 
وعـدم كفـاءة المحـــاكم هــي أخطــر مشــكلة يواجهــها النظــام 
ـــأخرة بــأن المحــاكم  القضـائي الكـرواتي، إذ توحـي القضايـا المت
ـــات  لا تقـدم حـتى الآن حمايـة قانونيـة كافيـة للأفـراد أو للكيان

القانونية. 
وعلاوة على ذلك، فـإن وجـود نظـام قضـائي كـفء  - ٧٦
يمثـل شـرطا مسـبقا أساسـيا لازمـا لإقامـة اقتصـاد ســوقي. وفي 
ــــرره  هــذا الصــدد، لم يتحقــق مبــدأ ســيادة القــانون الــذي ق
الدسـتور الكـرواتي. وقـد تعـهدت كرواتيـا، عندمـــا أصبحــت 
عضوا في مجلس أوروبـا وعندمـا اعتمـدت الاتفاقيـة الأوروبيـة 
ـــام المحــاكم في خــلال  المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، بـإصدار أحك
فـترة زمنيـة معقولـة. وعمـلا علـــى الإســراع بتســوية القضايــا 
المعلقة وعلى تحقيق المزيد من الكفاءة القضائية، صدر في سـنة 
١٩٩٠ القانون المتعلق بتعديل قانون المحاكم والقـانون المتعلـق 

ـــة القضــائي، مشــفوعين بمشــروع  بتعديـل قـانون مجلـس الدول
الأنظمة المتصل بذلك. كذلــك، يعـاد النظـر في قـانون المدعـي 

العام. 
كمـا بـدأ العمـــل في التعديــلات المــراد إدخالهــا علــى  - ٧٧
قانون الإجراءات المدنية، ــدف التعجيـل بالدعـاوى وإحكـام 
الانضبـاط الإجرائـي، الأمـر الـذي يشـمل تغيـير دور جلســات 
الاستماع التحضيرية دف جمع كافـة الوثـائق الإجرائيـة قبـل 
بدء المحاكمة. وتشــتمل التغيـيرات الطويلـة الأجـل المرتـآة علـى 
استصدار تدابير منفردة لكـل محكمـة بعينـها؛ ويئـة الظـروف 
المؤديـة إلى بـدء أعمـال المحـاكم المنشـأة حديثـــا والتوقــف عــن 
إنشـاء محـاكم إضافيـة؛ وتعديـل الأنظمـة الإجرائيـــة، وإحكــام 
الانضباط الإجرائي، ووضع مـهل محـددة تلـتزم ـا المحـاكم في 
أحــوال معينــة؛ وتحســين أمــاكن العمــل والتجــهيزات الماليـــة 
والفنيـة؛ والتعجيـل بحوسـبة الجـهاز القضـائي؛ وإحكـــام رقابــة 
ــــة الإدارة  الــوزارة علــى أعمــال الهيئــات القضائيــة في مواجه

القضائية. 
ـــالت  وبالإشـارة إلى تطبيـق المـادة ١٤ علـى القصـر، ق - ٧٨
إن قانون الشرطة يذكر على وجه التحديد أن ضباط الشرطة 
المدربــين علــــى معالجـــة جنـــوح الأحـــداث مســـؤولون عـــن 
ـــة  تنفيـذ التدابـير بحـق القصـر وصغـار الراشـدين، فضـلا عـن أي
تدابير يحكم ا وفقا للقانون الجنائي من أجـل حمايـة الأطفـال 
والقصر. وعلاوة علـى ذلـك، لا بـد أن يكـون أحـد الوالديـن 
أو الوصـي حـاضرا، إلا في ظـروف خاصـة وفي الحـالات الـــتي 

لا يمكن فيها إرجاء الدعاوى. 
وردا على السؤال المطـروح في الفقـرة ١٥ مـن قائمـة  - ٧٩
المسائل، قالت إن قانون التنفيـذ ينظـم الإجـراءات الـتي تتبعـها 
ـــاذ الطلبــات بالاســتناد إلى وثيقــة رسميــة قابلــة  المحـاكم في إنف
للإنفـــاذ (إجــــراءات التنفيــــذ) وفي توفــــير الأمــــن للطــــالب 
(إجراءات الأمن). ولذلك، لا تحكم المحكمــة بـالتنفيذ إلا بنـاء 
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على وثيقة رسمية قابلة للنفاذ. للمحكمة البلدية في الجهـة الـتي 
ــإخلاء  توجـد ـا الملكيـة الحـق في إصـدار قـرار تنفيـذ يقضـي ب
الأملاك وتسليمها، وبتنفيذ الحكم. وبعد ثمانية أيام من تنفيـذ 
الحكـم علـى المتـهم، يبـدأ إخـلاء الممتلكـات وتسـليمها، حـــتى 
ـــوم الموظــف  ولـو لم يكـن الحكـم ائيـا. وفي أثنـاء التنفيـذ، يق
ـــياء،  الحــاجز بــإخلاء الممتلكــات مــن الأشــخاص ومــن الأش
ويسـلم الممتلكـات إلى مدعـي التنفيـذ. وللمحكمـــة أن تحكــم 
بالغرامة أو الحبس على من يعرقـل التنفيـذ. وبنـاء علـى طلـب 
ــــة الاجتماعيـــة بتقـــديم  المحكمــة، تلــزم الشــرطة وإدارة الرعاي

المساعدة فيما يختص بتنفيذ الحكم. 
وقـانون التنفيـذ ينظـم إنفـاذ أحكـام المحكمـــة القاضيــة  - ٨٠
بطـرد مـن يحتلـون بشـكل غـير قـانوني أراضـــي أو مســاكن أو 
شققا، كما يفرض الولاية الإقليمية المقررة للمحاكم. وينظـم 
قانون المحاكم ولايتها فيما يختص بدعـاوى التنفيـذ. ولا يمكـن 
إصدار أمر بـالتنفيذ إلا بنـاء علـى حكـم قـابل للنفـاذ في حالـة 
انتــهاء المهلــة المحــــددة للوفـــاء الطوعـــي. وللمتـــهم الحـــق في 

استئناف الحكم. 
ولمحكمـة الدرجـة الأولى أن تقبـل الطعـــن أو أن تحيــل  - ٨١
القضية إلى محكمة أعلى. ولا يمكـن وضـع أمـر التنفيـذ موضـع 

التطبيق إلا بعد صدور حكم ائي بشأن التنفيذ. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٣/٠٠. 

 


